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Abstract 
The paper discusses the principle of precaution and the fundamental 
rules that fall under it. The problem with the emergence of the 
jurisprudence of precaution versus what was common in the late times of 
jurisprudence facilitation, to avoid falling into haram, when mixing halal 
and haram. So linking weighting statements of jurists is necessary. So the 
article aims to discuss the fundamental rules related to the precautionary 
principle. Through the analytical descriptive approach and the deductive 
approach; five fundamental rules were discussed that call for the 
introduction of the principle of precaution: I‘ta’ al-mawjud hukm al-
ma‘dum wa i‘ta’ al-ma‘dum hukm al-mawjud; sad al-dhari‘ah; idha 
ijtama‘a al-halal wa al-haram ghuliba la-haram, al-khuruj min al-khilaf 
and al-istishab.  
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 البحث ملخص

ز فقه و بر اتظشكلة في . تحتهالقواعد الأصولية التي تندرج و تناقش الورقة مبدأ الاحتياط 
الوقوع في ، تفادياُ من الأزمنة اتظتأخرة من فقه التيسنً فيالاحتياط مقابل ما شاع 

فأصبح ربط الترجيح بأقوال الفقهاء مطلب . يختلط اتضلال باتضرام، حنٌ اتضرام
. ذات الصلة بمبدأ الاحتياط القواعد الأصوليةد  اتظقالة إى  مناقشة لذا ته. ضروري

، نوقشت تسس قواعد الاستنباطي واتظنهج الوصفي التحليلي اتظنهجمن خلال 
اتظوجود حكم اتظعدوم،  إعطاء قاعدة تدعوا للأخذ بمبدأ الاحتياط، هي: أصولية

إذا اجتمع اتضلال  عدةقاو  ،قاعدة سدّ الذرائعو  ،اتظعدوم حكم اتظوجود إعطاءو 
 . ستصحابالا وأخنًاً قاعدة ،اتطروج من اتطلا  قاعدةو  ،واتضرام غلب اتضرام
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 . اتضلال، اتضرام، القواعدالاحتياط،  ،بدأاتظفتاحية: اتظكلمات ال

 
 مقدمـة

فإن الشريعة الإسلامية تتميز بأحكامها 
ومقاصدها بالتحقيق والتقدير تظصالح العباد ودرء 

، ولا يتأتى ذلك إلا بالتقدير الشرعي اتظفاسد
الصحيح ولا ينبري له حقيقة إلا من أهل العلم 
الأثبات الذين عرفوا النصوص من الكتاب 

 الطويل،) والسنة ودرسوا مقاصد الشريعة الغراء
ٕٓٓ٘) . 

إنَّ العملَ بالاحتياط والأخذ به ملائم 
لبراءة الذمة من الوقوع في اتضرام، تضكمة درء 

د، ودرء اتظفاسد مقدم على جلب اتظصالح، اتظفاس
فلأجل ذلك يقدم اتضاظر على . وهو الأظهر

اتظبيح، لأنَّ رعاية درء اتظفاسد أوى  من رعاية 
حصول اتظصالح، ويحتاط الشرع أيضاً لدرء 

كما يحتاط لطلب   ،مفاسد الكراهة والتحرنً
 . (س. د ابن كنانة،) مصالح الندب والإيجاب

ورع تيقن اتطلاص من ففي الاحتياط وال
إثم الواجب، فإذا فعل اتظكلف الأحوط فقد خرج 
عن عهدة إثم ترك الواجب وأمن من الإثم قطعاً، 

 . (س. د الآمدي،) فيجب اتضمل عليه
 

 مشكلة البحث
مااااا يتعاااارل لااااه اتظكلااااف ماااان أمااااور، يخااااتلط فيهااااا 
اتضاااااالال باااااااتضرام أو يشااااااتبه بااااااه، أو يشااااااك فيااااااه  

لااه أقااوال الفقهااااء فيحتاااج منااه إى  ضااابط يضاابط 
ولاااو ن ااارت في  . رتزهااام ا﵁ تعااااى  مرجحااااً بدليلاااه

كتاااااب الأصاااااول  لوجااااادت أن الأصاااااولينٌ دوناااااوا 
العمااال بالاحتيااااط في مبحااا  التعاااارل والترجااايح 
فأصااااااابح رباااااااط ذلاااااااك الترجااااااايح باااااااأقوال الفقهااااااااء 

 .  اتظتبوعنٌ مطلب ضروري
فااانًد في كااالام أهااال العلااام والفتاااوى لف اااة 

اً، بعااااااد تقرياااااار حكاااااام الاحتياااااااط والأحااااااوط ك اااااانً 
اتظساألة فيشااكل علااى طالاب العلاام واتظسااتف  بااأي 
القااااااولنٌ أو الاااااارأينٌ يأخااااااذ ويعماااااال، هاااااال يعماااااال 
بااااتضكم ا ماااع علياااهي أو الاحتيااااط واتطاااروج مااان 
اتطلا   وهذا بحد ذاته أشاكال يحتااج إى  دراساة 

 . ون ر
وإنَّ ك ااااارة الاساااااتدلال بالإترااااااع في ك ااااانً 

لفقهاااء  يكااون علااى ماان الأحكااام الشاارعية عنااد ا
هاااااااذلا الاساااااااتدلالات الشااااااارعية اعتراضاااااااات قوياااااااة 

فضااااعف الأخااااذ . صااااريحة لا يدكاااان اتصااااواب عنهااااا
بهذا الدليل في ذلك اتظوضاوع لاذا وجاب بياان تذارة 

 .  الفقه في الدين وهو العمل بالاحتياط
لقااااد شاااااع في هااااذلا الأزمنااااة اتظتااااأخرة ماااان 
فقه التيسنً، وتتبع وخص الفقهااء بحجاة التساهيل 

ففااااي ضاااااوء . لتيساااانً، ومواكباااااة ومسااااايرة الواقاااااعوا
ذلاااك بااابرز فقاااه الاحتيااااط والاااورع مقابااال ماااا شااااع 

الفقه في الدين تساتننً بات . من التيسنً والترخص
القلااااوب وتنشاااارح بااااه الصاااادور ويع اااام بااااه الأجاااار 
وتساتغل بات الأوقاات في طاعاة الاه تعااى  فساالوك 
طريقااااااة ماااااان علامااااااة إرادة ا﵁ اتطاااااانً للعبااااااد، عاااااان 

 -ص-رضي ا﵁ عنه قال: قال رساول ا﵁  معاوية
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 . من يرد ا﵁ خنًاً يفقه في الدين
وفي الاحتياط اتصمع بنٌ أدلة اتظختلفنٌ، 
والعمل بمقتضى إعمال كل دليل، فلا يبقى في 
النفس توهم أنه قد أهمل دليلًا، لعل مقتضالا هو 

فأثُرِ اتصمع بنٌ  فباتصمع ينتفي ذلك. الصحيح
قتضيات الأدلة في صحته اتظذاهب في تريع م

 . (ٔٔٔ/ٔابن السبكي، ) اتضيادة والتصر 
 

 البحث:  أىداف
القواعد الأصاولية الاتي تنادرج تحات الأخاذ مناقشة 

 وهي:، بمبدأ الاحتياط
اتظوجود حكم اتظعدوم،  إعطاء قاعدة . أ

 . اتظعدوم حكم اتظوجود إعطاءو 
 . قاعدة سدّ الذرائع . ب
ب إذا اجتمع اتضلال واتضرام غل قاعدة . ت

 . اتضرام
 . اتطروج من اتطلا  قاعدة . ث
 . ستصحابالا قاعدة . ج

 
 منهج البحث

 بنٌ تجمع أن الدراسة هذلا طبيعة تقتضي
 واتظنهج التحليلي، الوصفي اتظنهج هما ،منهجنٌ

القواعد و حي  يتم مناقشة . الاستنباطي
، التي تندرج تحت الأخذ بمبدأ الاحتياط الأصولية

 . في تسسة مطالب
 

 سابقةالدراسات ال
"العمل بالاحتياط"  (ٜٜٛٔ) منيب شاكر،

وهى رسالة دكتورالا قدمت في جامعة أم القرى، 

وقد ترع اتظؤلف مادة علمية طيبة، وأقام بح ه 
على ثلاث أبواب: الباب الأول: تعريف 

الباب ال اني: أقسام . الاحتياط وحجيته
الباب ال ال : أثر . الاحتياط وشروط العمل به

وعلى الرغم من أن . لقواعد الفقهيةالاحتياط في ا
الدراسة طويلة إلا أنها أغفلت اتصوانب التالية: 
القواعد الأصولية اتظتعلقة بالاحتياط وأثرها 

أك ر الباح  من النقولات ا ردة عن . الفقهي
النقد والتحليل، وخصص أك ر من مائة صفحة 

وهى تزيد على ربع  ،لأدلة ا يزين للاحتياط
 يتكلم الباح  عن أثر الاحتياط لم. الرسالة

الأصولي والفقهي، واكتفى ببيان بعض القواعد 
الفقهية والأصولية اتظندرجة تحت الاحتياط، دون 
بيان وحه الربط بينهما ةدوبنٌ مبدا الاحتياط، 
وقد أغفل ك نًاً من القواعد اتظهمة في هذا 

 . اتظوضوع
قواعد "( ٕٔٓٓ). إبراهيمالرفاعي، 

تياط وتطبيقها في تغال العبادات" الأخذ بالاح
إعداد: وهى رسالة ماجستنً قدمت في اتصامعة 

وهى مقصورة على جانب واحد   وهو  ،الأردنية
ذكر القواعد اتظندرجة تحت الاحتياط في 

وعقد لكل  ،وعدَّ تسسة منها ،العبادات فقط
علما بأن اتظؤلف قد أغفل   ،واحدة فصلا مستقلا

هية اتظندرجة تحت ك نًاً من القواعد الفق
ولعلّ عذرلا أنّ موضوعه تػصور في  ،الاحتياط

بينما دراستي تحاول ترع القواعد . العبادات فقط
وفروع فقهية  ،الأصولية ال  تندرج تحتها جزئيات

في تريع أبواب الفقه من عبادات ومعاملات 
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وتػاولة الربط بينهما وبنٌ  ،وأحوال شخصية
 . العمل بالاحتياط

"الاحتياط ( ٖٕٓٓ) سبلكا، إليا
حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه"، وهي 
رسالة دكتورالا قدمت في أحدى جامعات 
اتظغرب، وقد أجاد صاحبها في طرحه تظوضوع 
الاحتياط، وفى إبداء رأيه في بعض اتظسائل ال  

إلا إنه قد أسهب . تحتاج اى  زيادة بح  وتحقيق
فيد في بعض اتظواضيع ال  ظنها الباح  أنها ت

البح   غنً إنها قد أخذت حيزاً كبنًاً لا يتعلق 
وقد تطرق إى  بعض القواعد . بصميم اتظوضوع

دون تفصيل يوضح الربط بنٌ القاعدة ومبدأ 
 . الاحتياط من خلال التطبيقات الفقهية

بينما هذلا الدراسة تحاول التركيز على 
صميم موضوع الاحتياط، مع عدم الإسهاب 

يقة العمل بالاحتياط، مع فيه، والتحقق من طر 
وقوع اتطلا  فيها، وكذلك ترع القواعد 
الأصولية والأساسية ال  يرتكز عملها تحت دليل 

 . الاحتياط
ن رية "( ٕٜٜٔ) ، تػمد عمرتشاعي

حي  كانت . رسالة دكتورالا. "الاحتياط الفقهي
دراسته تظوضوع الاحتياط تختلف عن هذلا 

الة الدراسة من خلال عدة نقاط عدة  رس
تشاعي منصبة على الفقه، وإن كانت تتكلم عن 
مسائل أصولية إلا إنها عابرة لا تتعمق بشكل 

تكلم تشاعي عن ن رية الاحتياط كبناء . تأصيلي
متكامل، وتطرق تظفهومة ومقاصدلا وتغالاته 

بحي  كوَّن ذلك . ومقوماته بشكل عام وعريض
 . ن رية كلية متكاملة

دقيق  أما هذلا الدراسة فركزت بشكل
وتفصيلي على تعريفه وشروطه وأنواعه وحجيته 

وما تتفرع من خلاتعا تطبيقات . وقواعه الأصولية
ح  تبنٌ طريقة العمل بالاحتياط بشكل . فقهية

وعندما تكلم عن اتضجية للاحتياط  . موضوعي
-ٛٚٔمن صفحة ) تكلم بشكل موجز جدا

ٔٛٓ) . 
بينما هذلا الدراسة فصلت في حجية 

وما  ٜٔٛٔابن حزم،  اتصمهور و الاحتياط بنٌ
. يربط بينهما من اتفاق وخلا  في حجيته

إلا إنه لم . وتناول أيضاً الأثر التطبيقي للاحتياط
بوفق في القواعد ال  ذكرتها في اتصانب التطبيقي، 
إلا في ثلاث قواعد فحسب  هي قاعدة 
التقديرات الشرعية، واتطروج من اتطلا ، 

 . والاستصحاب
ذكرلا تعذلا القواعد ذكرها وح  عند 

حي  أنه بدأ بتعريف القاعدة . بشكل موجز
وحجيتها وشروط العمل بها، وعلاقة القاعدة 
بالعمل بالاحتياط، وما يندرج تحتها من أم لة 

 . توافق العمل به
 الكناني، أشر  بن تػمد بن عقلة

"الأدلة الاست ناسية عند الأصولينٌ"،  (ٖٜٛٔ)
ل منه، للاحتياط، تطرق الباح  في آخر فص

وذكر تعريفه وحجيته وضوابطه بطريقة إترالية 
تؼتصرة دون توسع، إذ لا يسعه ذلك من خلال 
فصل واحد  خاصة أن الاحتياط بابٌ واسع 
يشتمل على تطبيقات فقهية وقواعد وضوابط  

بينما . ك نًة، بحي  يستقل في موضوع خاص به
ن هذلا الدراسة ستأتي شاملة تظوضوع الاحتياط م



Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities) 
Vol. 5. No. 1 - August Issue 2018     eISSN: 2600-9463 

ٕٜ 
 

خلال طريقة العمل به، والقواعد الأصولية التي 
 . تندرج تحته

 
الموجود حكم  إعطاءقاعدة "المطلب الأول: 

 المعدوم حكم الموجود" إعطاءم، و المعدو 
قد يعبر بعض العلماء عن هذلا القاعدة بقاعدة  
التقديرات الشرعية، لأنَّ العمل بهذلا القاعدة من 

شرح . شرعخلال التقدير الذي يكون بضابط ال
( ٜٛاتصرجاني، :) القاعدة: هو أنْ تؾعل بتقديرنا

الشيء اتظوجود حكماً معدوماً، مع أنَّ حقيقته 
وتؾعل بتقديرنا الشيء اتظعدوم حكماً . موجودة

موجوداً، مع أنَّ حقيقته معدومة  تضاجة الناس، 
. ولتوافق مقاصد الشريعة في ذلك ،وللضرورة

م ال . لفنٌوهي رفع اتضرج واتظشقة عن اتظك
ذلك: تقدير الضرر اليسنً في البيع، والشراء  
كالعدم، وإلا تظا جاز بيع ولا شراء، ولوقع الناس 

 . (ٕٕٓٓ الغرباني،) في اتضرج
حجيتها: إنَّ التقديرات الشرعية ثابتة 
شرعاً، لأنَّ الشارع أخذ بها، وأشار إى  العمل 
بها، ويجوز اتضكم على الأشياء اتظعدومة فتقدَّر 
موجودة، وكذلك يقدَّر اتظوجود في حكم اتظعدوم، 

 الكاساني،) وهو قول ترهور أهل العلم في ذلك
( قال: أنَّ ٖٗٔ/ ٔ) ح  أنَّ القرافي. (ٕٜٛٔ

 . هذلا القاعدة قد أترع العلماء على العمل بها
 فمن الأدلة على حجية القاعدة: 

 وَالَّذِينَ ياَرْمُونَ ﴿ قوله تعاى : ،من الكتاب :أولاا 
الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يأَْتوُا بأَِرْباَعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ 

( ووجه الدلالة من الآية: ٗالنور/) ﴾تَذاَنِنٌَ جَلْدَةً 
اشترط سبحانه وتعاى  لإثبات الزنى أربعة شهود 

فإذا شهد أقل من ذلك، فإنَّ شهادتهم مردودة، 
في  فإنهم ،وإنْ كانوا عدولًا، ورأوا ذلك حقيقة

 حكم ا﵁ تعاى  من الكاذبنٌ، ولا تقبل شهادتهم
 . (ٓٚ: ٕٗٓٓالشحي،)

عن أبي موسى الأشعري، قال:  ،من السنة :ثانياا 
قال رسول ا﵁: }إذا مرل العبد أو سافر كتبت 
 له م ل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً{

فاعتبر النبي . (ٕٜٔ/ٖ(، ٖٕٗٛ) البخاري، ح)
ض اتظعدومة حقيقة في أعمال عبادة اتظسافر واتظري

وترتب على ذلك ثبوت . حكم اتظوجود حكماً 
: ٕٗٓٓالشحي،) الأجر تعما كأعمال اتظقيم

بشرط أنْ يكونا قد عملا ذلك العمل . (ٔٚ
حال الإقامة والصحة، لأنَّ السفر واتظرل عذران 

 ٜٜٙٔالنووي، ) منعهما من القيام بالعمل
 . (ٕٙٙ: ٗم، جٜٜٙٔها/ ٚٔٗٔ

إن الضرورة داعية إى  تعنٌ  ،تظعقولومن ا :ثالثاا 
القول بالتقديرات، فك نً من العبادات لا يدكن 
القيام بها إلا بأعمال التقديرات واعتبارها، وإلا  
كانت باطلة غنً مقبولة، كتقدير طهارة 
اتظستحاضة ومن به سلس البول، فيلاحظ أن 
هذلا القاعدة راجعة إى  مراعاة التشريع تضاجات 

: ٕٕٓٓالغرباني،)  من الأحيانالناس في ك نً
وتعذا قال ابن تيمية: "والشريعة على أنَّ . (٘ٛٔ

ما يحتاج إى  بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوماً  
 . (٘ٛٗ/ٜٕٕٜٜٛٔابن تيمية، ) كاتظنافع"

اتظوجود  إعطاءشرط العمل بقاعدة "
. اتظعدوم حكم اتظوجود" إعطاءحكم اتظعدوم و 

، ٖم، جٕٔٓٓ-هإٓٗٔ) ومن شرط القرافي،
اتظوجود حكم  إعطاء( العمل بقاعدة: "ٖٖص
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اتظعدوم حكم اتظوجود" مضبوط  إعطاءاتظعدوم و 
ومن شرط الضرورة: أنْ تكون . بضابط الضرورة
وألا تؤدي . وأنْ تقدر بقدرها. تػققة غنً متوهمة

 . (س. داتصرجاني، ) إزالتها إى  ضرر أكبر منها
 

 حتياطه القاعدة بالعمل بمبدأ الاعلاقة ىذ
إنَّ هذلا القاعدة هي أساس العمل بمبدأ 

وخاصة العمل إذا كان بنٌ متعارضنٌ  ،الاحتياط
فلا يدكن الترجيح بينهما إلا من خلال التقدير 

وكذلك القواعد التي  الذي يرجح أحد اتظتعارضنٌ
لا نستطيع العمل بها إلا  ،مبناها على الاحتياط

لشرعي من خلال التقدير الشرعي، لأن التقدير ا
وإنما  ،لا يستعمل في العمل بالاحتياط فحسب

 . (ٕٔٓٓ القرافي،) واب الفقهفي ك نً من أب
ويدكن توضيح ذلك من خلال الأم لة، 

 والتطبيقات الفقهية:
اتظوجود حكم اتظعدوم: قبل  إعطاء . أ

الضرر اليسنً في العقد، تؿو اتصهل 
بأساس البناء، ورداءة بواطن الفواكه 

 ،في حكم العدم معفو عنه، ومعدوم
وإلا لامتنع البيع والشراء ووقع الناس في 

. (ٗٛٔ: ٕٕٓٓالغرباني،) اتضرج
وكذلك من احتاج إى  الوضوء وليس 
عندلا إلا ماء قليل للشرب  فنقدر اتظاء 

العز بن ) على أنه معدوم ونأمرلا بالتيمم
 . (ٖ٘ٔ/ٔعبد السلام، 

اتظعدوم حكم اتظوجود: م ل إيدان  إعطاء . ب
وكفر أطفال  ،قبل تعلمهماتظسلمنٌ 

 ،الكفار، وعدالة الشهود حالة الغفلة

فالشرع يحكم  ،وكذلك فسق الفساق
 ،عليهم بهذلا الصفات حالة عدمها

الندوي، ) وتجري عليها أحكامها
كذلك الولد في بطن أمه . (ٕ٘ٗ/ٔ

فلا يقسم مال  ،يعطى حكم اتظوجود
 :السرخسي، اتظبسوط) مورثه ح  يولد

٘/ٚ) . 
 

 الذرائع سدقاعدة الثاني:  المطلب
 ،تػرم إى  يفضي طريقاً  أو وسيلة كان شئ كل
 أنه إلا ،نفسه في تؽنوع غنً الشيء هذا كان وإنْ 

 القرطبي،) تػ ور في يقع أنْ  ارتكبه تظن خيف
ٕ/٘ٙ) . 

 الفقهاء ترهور حجيتها: اتفق
 على( ٖٔٙ/ٕالشاطبي، اتظوافقات ) والأصولينٌ

 اتضكم إليه يؤول ام بحسب الذرائع بسد العمل
 ،الاعتصام) الشاطبي قال حي ،مفسدة من
 سد اصل الشرع في جاء(: "ٙٚ: ص،ٔج

 غنً إى  يجر لأنه   اتصائز منع وهو ،الذرائع
 يكون،اتظمنوع في اتظفسدة ع م وبحسب،اتصائز
 . " وشدته بذريعة اتظنع اتساع

 بحسب وتفتح تسد قد الذريعة وكذلك
: ذلك في القرافي قال حي  ،واتظفسدة اتظصلحة

 ،فتحها يجب سدها يجب كما الذريعة أنَّ  اعلم"
 ،الوسيلة هي الذريعة فإن ،وتباح وتندب وتكرلا
 الواجب فوسيلة تػرمةً  ا﵀رم وسيلة أنَّ  فكما
القرافي، ) واتصمع للجمعة كالسعي ،واجبة
 حجية أنكر حزم ابن أنَّ  إلا. (ٖٕ/ٕ :الفروق
 قبيل من بها العمل يعد لانه   القاعدة هذلا
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. د ٜٔٛٔابن حزم، ) علم بلا ا﵁ على القول
 . (س

 القاعدة هذلا في العلماء ترهور اختلف
 أم بالذريعة تسمى هل ،فحسب لف ياً  اختلافا
 لا اتطلا  هذا وحقيقة ،اتضكم أو الفعل بمآل
 على متفقنٌ داموا ما ،تذرة أي عليه تترتب
 في مشاحة ولا ،اصطلاح تغرد وإنما ،اتضكم

 . (د.سع مان، ) لاصطلاحاتا
 الأفعال كانت إذا ، العلماء اتفق وقد

 يعمل فإنه ال ن سبيل على اتظفسدة إى  موصلة
 العز الإمام قال. (د.سالشاطبي، ) الذرائع بسد
 ترتب يغلب ما: "اتظسألة هذلا في السلام عبد بن

 يجوز لا فهذا نادراً  عنه ينفك وقد ،عليه مسببه
 في العلم مقام ال ن أقام الشرع لأنَّ  ،عليه الإقدام
. (د.س، العز بن عبد السلام) "الأحوال أك ر
 كانت إذا الأفعال أنَّ  على أيضاً  العلماء واتفق
 ،عليها الإقدام يحرم لا نادراً  مفسدة إى  موصلة

 . (د.سابن تؾيم، ) سدها يدكن ولا
 في السلام عبد ابن أكدلا ما وهذا

 لا فهذا نادراً  إلا عليه مسببه يترتب لا ما: "شأنه
 إذ. ..أذيته من السلامة لغلبة عليه الإقدام يحرم
 اتظفاسد لوقوع الغالية اتظصالح تعطيل يجوز لا

 وإنما. (د.سالعز بن عبد السلام، ) النادرة
 مفسدة إى  أدى إذا الفعل أنَّ  في وقع اتطلا 
 . نادراً  ولا ،غالباً  لا ك نًاً 

 
 حتياطة القاعدة بالعمل بمبدأ الاعلاق

من  ،تبدو علاقة الاحتياط بسد الذرائع جلية
خلال مراتب الاحتمال في إفضاء الذرائع إى  

فكما أنَّ الاحتياط له مراتب من ندب  ،اتظفاسد
وذلك أنَّ  ،فكذلك السد للذريعة ،وكراهة وتحرنً

من يقدر اتظفسدة التي تفضيها الذريعة لا تكون 
( فيكون حكمها ٖٕٓٓبلكا، ) إلا مباحة

وهي تعد  ،بحسب ع م ما تفضيه من مفاسد
لأنَّ الاحتياط  ،أيضا نوعاً من أنواع الاحتياط

 . أعم من سد الذرائع
ويتضح ذلك جليا من خلال الأم لة 

 الفقهية:
الطحاوي، حاشية ) العلماءاتفق  . أ

على أنَّ الشارع قد  (ٕٔٔ، صالطحاوي
نهى عن التغوط والتبول في الطريق وال ل 

وسد  ،لهم في ذلك: السنةودلي ،واتظوارد
أما السنة: من حدي  معاذ بن . الذرائع

: }اتقوا -ص-جبل قال: قال رسول ا﵁ 
وقارعة  ،اتظلاعن ال لاث: البراز في اتظوارد

حدي  صحيح، ح ) وال ل{ ،الطريق
ٜ٘ٗ) . 

 ،يوسف) العلماء من اتضنفيةذهب ترهور  . ب
 ،(د.س ،مالك بن أنس) واتظالكية ،(د.س

 واتضنابلة ،(ٜٜٙٔلنووي، ا) والشافعية
على كراهة شراء ( هإٓٗٔالبهوتي، )

سواء كانت الصدقة فرضاً  ،الرجل صدقته
 السنة ،واستدلاتعم في ذلك. تطوعاً  أم

أما السنة: فمن حدي  زيد . وسد الذرائع
بن أسلم عن أبيه قال: تشعت عمر 
 ،يقول: تزلت على فرس في سبيل ا﵁

أنْ  فأردت ،فأضاعه الذي كان عندلا
وظننت أنه يبيعه برخص فسأله  ،اشتريه
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لا تشترلا ولا تعد }فقال:  ،-ص-النبي 
فإن  ،وإنْ أعطاكه بدرهم ،في صدقتك

 {العائد في صدقته كالعائد في قيئه
 . (ٔٗٔالبخاري في صحيحه، ح)

اتفق الفقهاء على أنَّ من طلق زوجته  . ت
فبانت  ،حال الصحة طلاقاً بائناً أو رجعياً 

كما اتفقوا . عدتها لم يتوارثامنه بانقضاء 
على أنَّ الرجل اتظريض إذا طلق زوجته 
فطلاقه نافذ كالصحيح في طلاقها حال 
الصحة لبقاء آثار الزوجية في الرجعية 

والإيلاء منها وغنً  ،بلحوق الطلاق تعا
واتفقوا أيضاً على أنَّ الرجل إذا . ذلك

ثم ماتت لم  ،طلق زوجته في مرل اتظوت
 ،الشنًازي) ماتت في العدة" يرثها   وإنْ 

 . (د.س
إلا أنهم اختلفوا في توري  الزوجة 
اتظطلقة طلاقاً بائناً، في مرل اتظوت إذا مات 
الزوج في أثناء العدة من هذا الطلاق، على 

 قولنٌ: 
القول الأول: هو قول اتصمهور من 

مالك بن ) واتظالكية(، .سد السيواسي،) اتضنفية
(، د.س الشنًازي،) (، والشافعيةد.س أنس،

 والإباضية(، ٜٗٛٔابن قدامة، ) واتضنابلة
اتضر العاملي، ) (، والشيعةد.س ،اطفيش)

(، إى  ها٘ٓٗٔ ،الشوكاني) والزيدية ،(هٗٔٗٔ
 . توري  اتظطلقة طلاقاً بائناً في مرل اتظوت
بأنها لا  ،القول ال اني: هو قول ال اهرية

يح لأنهم يرون طلاق اتظريض كطلاق الصح ،ترث
فإذاً لا توارث بينهما  ،إذ لا فرق بينهما عندهم

ولا بعد تدام العدة في  ،بعد الطلاق ال ال 
 . (د.س ،ابن حزم ال اهري) الطلاق الرجعي

 
قاعدة "إذا اجتمع الحلال المطلب الثالث: 

 والحرام غلب الحرام"
إذا اجتماااااااااع حااااااااالال وحااااااااارام في موضاااااااااع واحاااااااااد 

فإناااااه  ،هماااااابحيااااا  لا يدكااااان التفرياااااق بين ،واشاااااتبها
موسااوعة القواعااد ) يغلااب جانااب التحاارنً احتياطاااً 

ه إذا تلاقااى تػاارّم (، وبلفااظ آخاار أنااد.س الفقهيااة،
فإناه يجاب تارك ا﵀ارم  ،ومباح وعسر التمييز بينهما

وتارك اتضالال اتظشاتبه بعلاة الاشاتبالا،  ،بعلة التحارنً
: }ماااان اتقااااى الشاااابهات فقااااد -ص- لقااااول الناااابي

 .  (سبق تخريجه حدي ) استبرأ لدينه وعرضه{
حجيتها: هذلا القاعدة من القواعد 

سارية  ،اتظهمة اتظتصلة بمبح  التعارل والترجيح
في باب اتضلال واتضرام، يتم ل فيها جانب 

وينبغي التمسك بها في ك نً  ،الاحتياط في الدين
لأنَّ الشرع حريص على اجتناب  ،من الأحكام

اتظنهيات أك ر من حرصه على الإتيان 
 . راتباتظأمو 

-ص-إن أساس هذلا القاعدة هو قوله 
وبينهما أمور  ،اتضلال بنٌ واتضرام بنٌ}: 

فمن اتقى  ،مشتبهات لا يعلمها ك نً من الناس
ومن وقع في  ،الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

كالراعي يرعى حول   ،وقع في اتضرام ،الشبهات
ألا وإنَّ لكل ملك  ،يوشك أنْ يقع فيه ،اتضمى
أخرجه البخاري ) {وإن تَزَى ا﵁ تػارمه ألا ،تِزىً 

 . (في صحيحه
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وقد اختلف الأصوليون والفقهاء في 
مدلول هذلا القاعدة فيما إذا اجتمعا اتضلال 

هل هو  ،فأيهما يرجح ،واتضرام في مسألةٍ ما
 الإباحة أم التحرنً على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يترجح ما دل على 
 . (د.س ،السرخسي) التحرنً

 القول ال اني: أنه يترجح على الإباحة
 . (د.س ،الآمدي)

القول ال ال : أنهما يتساويان ولا يرجح 
بل يتساقطان كأنهما لم  ،أحدهما على الآخر

أي  ،ويرجع في حكم اتضادثة إى  غنًها ،يردا
 . (ه٘ٓٗٔ ،الشوكاني) ينحى منحى التوقف

 ،وأما عن الأدلة التي احتج بها اتصمهور
رت السنة اتظطهرة من الروايات الك نًة التي وما ذك

  منه: ما راعاة الاحتياط في الدينفيها تلميح تظ
قال:  -ص-روي عن عطية السعدي أنَّ النبي 

}لا يبلغ العبد أن يكون من اتظتقنٌ ح  يدع ما 
حدي  سبق ) لا بأس به حذراً تؽا به اليأس{

: }دع ما يريبك إى  -ص- ومنها قوله. (تخريجه
 . (النسائي في سننه) لا يريبك{ ما

وكذلك إنَّ ترجيح التحرنً تأسيساً 
تؼالفاً تظا عليه الأصل وهو  ،تضكم شرعي جديد

ويؤكد ذلك القاعدة اتظعروفة: "التأسيس  ،الإباحة
بينما لو . (د.س ،السيوطي) مقدَّم على التأكيد"

ترجحت الإباحة لكان ذلك تأكيداً تضكم 
 ،حكم اتصديدوليس تأسيساً لل ،الأصل

 -كما تقدم-والتأسيس مقدم على التأكيد 
كل   (: "إن أهله٘ٓٗٔ) حي  قال الشوكاني

وأيضاً التأسيس  ،كلام ظاهرلا الإفادة لا الإعادة

وهذا معلوم لكل من يفهم  ،أك ر والتأكيد أقل
 . "لغة العرب

لا بدَّ أنْ ننوِّلا بالذكر على أنَّ الأصولينٌ 
ولا يدكن  ترجيح وقواعدلاوا باباً خاصاً بالقد وضع

إلا إذا كان  ،الترجيح بنٌ دليلنٌ قطعينٌ اتفاقاً 
فإنه يجوز فيه الترجيح  ،التعارل في ظاهر الأمر

لدى -وتبنٌ . (د.س، الشاطبي) أيضاً اتفاقاً 
هو القول  ،من ذلك أنَّ القول الراجح -الباح 

تظا عليه  ،الأول الذي يرجح ما يدل على التحرنً
وما ساقولا من أدلة  ،وترهورهم أك ر العلماء

كما ان في   ،ع يمة قوية تدحض حجة الغنً
 ،السرخسي) تقدنً ا﵀رِّم تقليلًا للنسخ واحتياطاً 

 . (د.س
 

 الاحتياط علاقة القاعدة بالعمل بمبدأ
إنَّ اتضلال إذا أجتمع مع اتضرام وحصلت بينهما 

بحي  أنهما يكونان متعارضان لا مرجح  ،شبهة
ا تهد يرجح في الأغلب الذي فيه  فإنَّ  ،بينهما

فيخرج من نطاق  ،قوة وحزم لكي يستبرأ من دينه
ولا بد  ،وهذا هو نفسه العمل بالاحتياط ،الإثم

أنَّ يعلم أنه ليس كلما تعارل اتضلال واتضرام 
وإلا وقعنا في الاحتياط اتظذموم الذي  ،قدم اتضرام

 . يجر صاحبه إى  اتعلاك واتظشقة واتضرج
العمل بهذلا القاعدة لا بد أن  وعند

بحي  لا  ،يكون ضمن شروط العمل بالاحتياط
 ،فتنشأ حكماً مغايراً تظقاصد الشريعة ،يحيد عنه
لا بد أنْ يعلم أنَّ الفقه الذي أصله  وكذلك

اتض ر ليس كله ينبني على الاحتياط فهذا لا 
ولكن اتظقصود أنَّ الاحتياط هنا أصلٌ  ،يصح
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ولو استعمله  ،العمل بمقتضالايدكن العودة إليه و 
الفقيه كان اجتهاداً سائغاً، أي يكون إما اجتهاداً 

وإما اجتهاداً مرجوحاً لكنه  ،صحيحاً يعُمل به
 . (ٖٕٓٓ)بلكا،  وله حظٌ من الن ر ،معتبر

الأم لة التي توضح هذا اتظسلك من 
مسألة معاملة من كان أك ر ماله  الاحتياط:

معاملة من كان كل  اتفق الفقهاء على أنَّ   حرام
كان من أهل الذمة إلا إذا  -ماله حرام لا تجوز 
واتفقوا أيضاً على أنَّ  ،-فذلك فيه تفصيل

معاملة من كان بعض ماله حرام جازت معاملته 
 . (د.س ،السرخسي) والأكل من ماله

فقد   أما إنْ كان أك ر ماله حرام
اختلف الفقهاء في حكم معاملته على ثلاثة 

 أقوال: 
النووي، ) القول الأول: هو قول بعض الشافعية

، بشرط عدم ( بأنها تحل معاملته للحاجةٜٜٙٔ
 . معرفة عنٌ اتضرام
 ،القرافي) هو قول ترهور اتظالكية القول ال اني:

 ،(د.س، الزركشي) والشافعية ،(هٗٓٗٔ
( في وجه إى  أنها ٕٜٛٔابن تيمية، ) واتضنابلة
 . تكرلا

 ابااااان تؾااااايم،) تضنفياااااةالقاااااول ال الااااا : وهاااااو قاااااول ا
(، د.س الشاااااااااااااطبي،) وبعااااااااااااض اتظالكيااااااااااااة ،(د.س
ابن ) واتضنابلة ،(د.س الزركشي،) ض الشافعيةعوب

 ،ملتااااه( في وجااااه إى  أنهااااا تحاااارم معإٜٛٔتيميااااة، 
 وذلااااااك ماااااان باااااااب الاحتياااااااط تظااااااا فيااااااه ماااااان شاااااابه

 .  (د.س ،الشاطبي)
أي أنه  ،القول ال اني: وهو قول اتضنابلة

هرة بالنجسة صلى فيها إذا اشتبهت ال ياب الطا

أي يزيد صلاة بأحد الأثواب  -تريعاً، ويزيد ثوباً 
لأنه إذا صلى صلاة زائدة على عدد  -اتظختلطة

النجس، تيقن أنه صلى في ثوب طاهر، وذلك 
. (هآٓٗٔ اتضنبلي،) عملًا بقاعدة الاحتياط

صاحب "الإنصا ": هذا هو  اتظرداويقال 
اهنً وعليه تر ،اتظذهب مطلقاً نص عليه

فالذين قالوا . (د.س ،اتظرداوي) الأصحاب
بالصلاة بعدد النجس وزيادة ثوب قد أخذوا 

فإنه يتعنٌّ الإتيان  ،بقاعدة العمل بالاحتياط
 بجميع الوجولا للخروج من عهدة الفرل بيقنٌ

 . (د.س ،شاكر)
القواعد الفقهية التي تندرج تحت ف
 :"إذا اجتمع اتضلال واتضرام غلب اتضرام" قاعدة:

م : أولا قاعدة "إذا اجتمع اتضضر والسفر قُدِّ
إنَّ من العبادات ما . (د.س ،السيوطي) اتض ر"

كالصلاة م لًا تقصر   ،والسفر ،يختلف بنٌ اتضضر
إلا  ،-كما هو معلوم-وتؤدى تامة حضراً  ،سفراً 

 ،أنه إذا اجتمع في العبادة جانب اتضضر والسفر
نب ( يغلب جاد.س ،ابن حجر) فعند الشافعية

 ابن تؾيم،) اتضضر، لأنه الأصل، وعند اتضنفية
موسوعة القواعد ) ( خلافه في بعض اتظسائلد.س

من الأم لة على القاعدة: . (د.س، الفقهية
مسالة: لو أنَّ رجلًا مسح على خفيه مسح 

هل يدسح مسح حضر يوم  ،ثم سافر ،حضر
أم أنه يدسح مسح مسافر ثلاثة أيام  ،وليلة

 العلماء فيها على قولنٌ: ولياليهن ي اختلف 
 القول الأول: اتصمهور وهم: اتظالكية

(، د.س السيوطي،) (، والشافعيةد.س الدردير،)
أنه يدسح قالوا   (ٜٗٛٔابن قدامة، ) واتضنابلة
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مسح حضر، عملًا بهذلا القاعدة، لأن مسح 
وهو الأحوط، ولأنها عبادة  ،اتظقيم أخذاً باليقنٌ

 فيها حكم اتضضروالسفر فغلب  ،تختلف باتضضر
 . (ٜٗٛٔابن قدامة، )

القول ال اني: اتضنفية لا يرون قاعدة: 
"إذا اجتمع اتضضر والسفر غُلِّب اتضضر" داخلة 
في قاعدة: "إذا اجتمع اتضلال واتضرام غُلِّب 

كمن دخل وقت   ،وقاسوا هذا الرأي ،اتضرام"
فإنه يصلي  ،ثم صار مسافراً  ،وهو مقيم ،الصلاة

 . (د.س ،سرخسيال) صلاة مسافر
قاعدة" إذا تعارل اتظانع واتظقتضي يقدم  :ثانيا

اتظانع": أي إذا كان للشيء أو العمل تؽا ذكر 
 ودواع تقتضي تسويفه يرجح منعه ،تستلزم منعه

من . (د.س، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية)
الأم لة على القاعدة: فإنه يُحكم على الشريك 

لأنَّ  ،ة تضر شريكهبصور  ،بمنع التصر  في اتظال
 وإنْ كان حق نفسه مقتضياً  ،حق شريكه مانع

 . (د.س ،البيجرمي)
 

 "الخروج من الخلاف"قاعدة المطلب الرابع: 
هو إعمال دليل اتظخالف في لازم مدلوله الذي 

 . (د.س ،الزركشي) آخرأعمل في نقيضه دليل 
حجيتها: قد نصَّ غنً واحد من العلماء 

دة اتطروج من اتطلا  على أنَّ مشروعية قاع
وقال الغزالي: . (ٜٜٙٔالنووي، ) بالإتراعثابتة 

 اتقاء مواضع اتطلا  مهم في الورع حق اتظفتي
: (د.س) وقال السيوطي. (د.س ،الغزالي) واتظقلد

 . "اتطروج من اتطلا  مستحب"

 ،وقد أخذ أك ر العلماء بهذلا القاعدة
ك ر حي  إنَّ أ ،إلا أنه اعترل عليها ،وعملوا بها

فلو  ،مسائل الفقه تؼتلف فيها اختلافاً يعتد به
أخذنا باستحباب اتطروج من اتطلا  لأجل 

وصارت الاحتياط لترتب على ذلك تػ ور، 
وهو  ،أك ر مسائل الشريعة من اتظتشابهات

وعلى . (د.س، الشاطبي) خلا  وضع الشريعة
كل الأحوال فإنَّ اتطروج من اتطلا  يعتبر 

 . مستحباً وليس بواجب
أن اتظالكية قد فرقوا بنٌ اتطروج من 

وذلك أنهم جعلوا مراعاة  ،اتطلا  وبنٌ مراعاته
أي بمعنى أن مراعاة  ،اتطلا  أعم من اتطروج منه

 ،اتطلا  تكون قبل وقوع الفعل وبعد الوقوع
. وأما اتطروج من اتطلا  يكون قبل وقوع الفعل

ومعنى مراعاة اتطلا  قبل الوقوع : "هو اتصمع 
والعمل  ،بنٌ الدليلنٌ بوحه من وجولا اتصمع

 بمقتضى كل واحد فعلا أو تركا احتياطا وورعا"
"عمل بدليل  ( أي بمعنى آخر هود.س ،قرون)

 . (ٖٜٛٔالقرافي، ) ثال  عند تعارل الدليلنٌ"
 ،وأما مراعاة اتطلا  بعد وقوع الفعل

سه تعريف "قاعدة اتطروج من فتعريفه هو نف
بنٌ اتظراعاة واتطروج  اتطلا " لعدم تفرقة العلماء

  . (ٕٓٓٓالسنوسي، ) من اتطلا 
إنَّ مرتبة الندب تختلف في مراعاة 
اتطلا  أو اتطروج منه، بحسب قوة دليل 

. (هٜٖٖٔابن عابدين، ) اتظخالف وضعفه
وضوابطاً  ،فيمكن أنْ تؾعل تعذلا القاعدة شروطاً 

 ل بها تؾملها بما يلي: للعم



Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities) 
Vol. 5. No. 1 - August Issue 2018     eISSN: 2600-9463 

ٖٙ 
 

دْرَ  . أ
ُ
  أي أنْ كأنْ يكون اتطلا  قوي اتظ
وإلا كان  ،يكون مأخذ اتظخالف قوياً 

لا سيما إذا   ،فلا يؤبه به ،ضعيفاً واهياً 
كانت اتظراعاة تؤدي إى  ترك سنة ثابتة 

إذا قال  -على سبيل الافترال-صحيحة 
لم نقم  ،أحد ببطلان الصلاة برفع اليدين

ن لأنه معارل للأحادي  تطلافة أي وز 
الزركشي، اتظن ور: ) ال ابتة في هذا الباب

ٕ/ٕٜٔ) . 
  ،أن لا تؤدي مراعاته إى  خرق الإتراع . ب

( أنه كان د.س) كما نقلوا عن ابن سريج
ويدسحهما مع  ،يغسل أذنيه مع الوجه

مراعاة تظن قال  ،ويفردهما بالغسل ،الرأس
أو عضوان  ،أو الرأس ،إنها من الوجه

إذ لم  ،فوقع في خلا  الإتراع ،مستقلان
 . (د.س ،السيوطي) يقل أحد باتصمع

أنْ لا يلزم اتطروج من اتطلا  من ترك  . ت
أو الوقوع في خلا  آخر أشد منه  ،سنة

حي  قال النووي: "إنَّ العلماء متفقون 
على اتض  على اتطروج من اتطلا  إذا 
لم يلزم منه إخلال أو وقوع في خلا  

وقد م َّل . (ٜٜٙٔالنووي، ) آخر
منها:  ،أم لة عدة عليه  (د.س) السيوطي

ولم  ،مسألة فصل الوتر أفضل من وصله
يراع خلا  أبي حنيفة لأنه يخال سنة 

 . ثابتة
 
 
 

 الاحتياط بالعمل بمبدأ علاقة القاعدة
( قد تشَّى د.س ،السيوطي) إنَّ ك نًاً من العلماء

نه يعد إإلا  ،اتطروج من اتطلا  الاحتياط نفسه
وهي  ،وغاية العمل بهما واحدة ،من أنواعهنوعاً 

وسبب عملهما كذلك واحدة  ،البراءة للذمة
وذلك أنه إذا اختلف العاتظان في  ،وهي الشبهة

وقال الآخر:  ،فقال أحدهما: إنه حلال ،شيء
وكان كل واحد منهما بمحل من العلم  ،إنه حرام

ولا شك ولا ريب  ،يساوي الآخر في ن ر اتظقلد
لا  ،شيء الذي اختلف فيه العاتظانأنَّ هذا ال

ولا من  ،يصح أن يقال: هو من اتضلال البنٌ
وكل شئ لا  ،بالنسبة إى  ذلك اتظقلد ،اتضرام البنٌ

يصح أن يكون هذين الأمرين لا ريب أنه من 
ولعله يتبنٌ . (ها٘ٓٗٔ ،الشوكاني) اتظشتبهات

وضوح العلاقة بنٌ هذلا القاعدة والاحتياط أك ر 
 طبيقات الفقهية:من خلال الت

باطل عند ترهور  ،مسألة: النكاح بلا ولي . أ
مالك بن أنس، اتظدونة الكبرى: ) الفقهاء

أيدا امرأةٍ }: -ص-لقوله  ،(ٕٙٔص
فنكاحها باطل  ،نكحت بغنً إذن وليها

أخرجه الترمذي في سننه، ) {باطل باطل
 . (ٖح

إذا شك هل اتطارج من ذكرلا مذي أو  . ب
يغتسل  فإن الأحوط في حقه أنْ  ،مني

ويكون بذلك مراعياً لقول من  احتياطاً 
 . (ٖٜٛٔ ،أشر ) قال بالاغتسال
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   قاعدة الاسـتصحـابالمطلب الخامس: 
أو نفي ما   ،هو: "استدامة إثبات ما كان ثابتاً 

أي بقاء . (ٖٜٚٔابن القيم، ) "كان منفياً 
ح  يقوم دليل على تغينً  ،اتضكم نفياً أو إثباتاً 

امة لا تحتاج إى  دليل إيجابي فهذلا الاستد ،اتضال
كمن علمت   ،بل تستمر ح  يقوم دليلٌ مغنً

فإنه يحكم باستمرار حياته  ،حياته في زمن معنٌ
فاتظفقود م لًا يحكم  ،ح  يوجد دليل على وفاته

أو يوجد  ،بحياته ح  يوجد ما يدل على الوفاة
من الإمارات ما يدل على الوفاء بناء على هذلا 

 . (د.س زهرة، أبو) الأمارات
حجيتها: إنَّ الاستصحاب يعتبر دليلًا 

(، إلا أنَّ د.س ابن رشد،) عند ترهور الأصولينٌ
 اتضنفية قد انقسموا في حجيته إى  قسمنٌ: 

القسم الأول: أنهم يرونه حجة في الدفع لا في 
يقصدون بالرفع: أي لا يصلح . الرفع

الاستصحاب أن يكون حجة لإثبات حكم 
وأما . لزام على اتطصم بأي وجهمبتدأ ولا لإ

الدفع: فإنهم يرونه صالح أنْ يكون حجة لإبلاء 
إلا أنه في  ،العذر ودفع إلزام الغنً واستحقاقه
 ،البخاري) نفس الوقت لا يصلح أنْ يلزم غنًلا

 . (د.س
 ،م ال ذلك: أنَّ من كان في يدلا شيء

فإن يدلا دليل ظاهر يدفع  ،فنازعه غنًلا فيها
وفي نفس  ،الذي ينازعه فيها استحقاق اتظدعى

أو وراء هذلا  ،الوقت لا يستطيع أنْ ي بت له اتضق
. (ٖٕٓٓ، بلكا) اتظلكية كحق الشفعة م لاً 

 النسفي،) ونستطيع إذاً القول بأنَّ أك ر اتضنفية
( يرون الاستصحاب حجة بشرط أنْ ٜٙٛٔ

 يكون فيه إلزام للغنً أو إثبات ما لم يكن
 . (ٕٗٓٓاتعنداوي، )

 الدبوسي،) م ال اني: لا يرون حجيته مطلقاً القس
 (، وتابعتهم بذلك بعض الشافعيةمٕٔٓٓ

. (د.س ،البصري) (، واتظعتزلةالشربيني، د.س)
استدل اتصمهور على حجية الاستصحاب بعدة 

 أدلة نذكر منها: 
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتِي ﴿ قوله تعاى : . أ

ففي . (ٕٖالأعرا : ) ﴾أَخْرجََ لِعِبَادِلاِ 
فإنَّ ا﵁ أنكر هذلا الآية استفهام إنكاري، 

 ،تحرنً الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها
فالأصل اتضل إى  أنْ يأتي دليل على 

 . (د.س ،الزحيلي) التحرنً
حدي  عبادة بن تديم عن عمه أنه شكا  . ب

الرجل الذي خيِّل } -ص-إى  رسول ا﵁ 
فقال: لا  ،ةإليه أنه يجد الشيء في الصلا

ح  يسمع صوتاً  ،ينفتل أو لا ينصر 
جه البخاري في أخر ) {أو يجد ريحاً 

 . (صحيحه
 

 أنواع الاستصحاب
 ينقسم الاستصحاب عند الأصولينٌ إى : 

استصحاب البراءة الأصلية: هو عبارة عن  . أ
على  ،حكم عقلي يدل على بقاء الأمور

 يرد حكم الشرعما كانت عليه ح  
ويسمى هذا النوع . (سد. ،الشنًازي)

أي: هو   باستصحاب العدم الأصلي
الذي عر  العقل نفيه بالبقاء على العدم 
 الأصلي، كنفي وجوب الصلاة سادسة
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وقد دلت الآيات . (هٗٓٗٔ ،السبكي)
القرآنية على اعتبارلا فمن ذلك: قوله 

فَمَنْ جَاءَلُا مَوْعِ ةٌَ مِنْ رَبِّهِ  ﴿تعاى : 
 ﴾لَفَ وَأمَْرلُُا إِىَ  اللَّهِ فاَنتاَهَى فاَلَهُ مَا سَ 

 . (ٕ٘ٚالبقرة: )
استصحاب دليل الشرع: وهو  . ب

 ،استصحاب الوصف اتظ بت للحكم
ح  ي بت خلافه كاستصحاب حكم 

واستصحاب  ،وحكم اتضدث ،الطهارة
واستصحاب النص ح  يرد  ،بقاء النكاح

واستصحاب العموم إى  أن يرد  ،الناسخ
 . (ٜٗٛٔابن قدامة، ) تخصيص

تصحاب الإتراع: فهو تػل نزاع بنٌ اس . ت
ويدكن ( د.س الغزالي،) العلماء في حجيته

أن يعُرَّ : بأن يحصل اتفاق بنٌ العلماء 
ثم يطرأ على هذا الإتراع  ،على شيءٍ ما

فيستدل اتظستصحب على  ،عارل
 . الإتراع قبل دخول هذا العارل

استصحاب اتضال: "هو ما ثبت في الزمن  . ث
ؤلا في الزمن اتظاضي في الأصل بقا

وهو معنى قوتعم: الأصل بقاء  ،اتظستقبل
 ح  يوجد اتظزيل" ،ما كان على ما كان

وهذا النوع من . (د.س ،الزركشي)
الاستصحاب يعتبر أصلًا من أصول 

 حي  تدور عليه مسائل وفروع ،الشريعة
 . (ٕٗٓٓ ،اتعنداوي)

الاستصحاب اتظقلوب: وهو استصحاب  . ج
ما تقدم اتضاضر في اتظاضي، وهو عكس 

من أنواع الاستصحاب، فإنَّ هذا النوع 

من الاستصحاب، لا يتعرل له 
فلا تجد في كتابات . الأصوليون غالباً 

اتظتأخرين، فضلًا عن اتظتقدمنٌ، أي إشارة 
 ،اتعنداوي) إى  هذا النوع إلا نادراً 

ٕٓٓٗ) . 
 

 شروط العمل بالاستصحاب 
ثبوت اتضكم اتظستصحب: أي أنَّ اتضكم  . أ

لا بدَّ أن يكون ثابتاً في الوقت  ،الشرعي
 ،لأن ثبوت اتضكم في الوقت ال اني ،الأول

فإذا  ،فرع ل بوت اتضكم في الوقت الأول
لم ي بت في الزمان الأول فكيف يدكن 

البشروي، ) إثباته في الزمان ال اني
 . (هإٔٗٔ

عدم وجود ما يدل على تأبيد اتضكم: أي  . ب
كم لا بدَّ أن يوجد دليل على أنَّ اتض

وإلا لا  ،لا يتأتى عليه النسخ ،مؤبد
بل من  ،يدخل في باب الاستصحاب

 . (د.س ،اتضجي) باب العمل بالنص
  

 علاقة القاعدة بالعمل بمبدأ الاحتياط
إنَّ هناك علاقة خاصة بنٌ الاستصحاب 

لكنها ليست متحققة بنٌ تريع أنواع  ،والاحتياط
م الاستصحاب والاحتياط  لأنَّ أصل الإباحة أع

وأوسع من أصل الاحتياط وذلك بسبب اطرَّادلا 
 (، قال الشاطبيٖٕٓٓ بلكا،) في عامة الفقه

: "الاحتياط للدين ثابت من الشريعة (د.س)
 . تؼصص لعموم أصل الإباحة إذا ثبت"
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ندرج تحت قاعدة القواعد الفقهية التي ت
 الاستصحاب

إنَّ . قاعدة اليقنٌ لا يزول بالشك :أولا
 ،لفقهاء قد يطلقون العلم واليقنٌالأصولينٌ وا

ويريدون بهما ال ن ال اهر، لا حقيقة العلم 
فهو اعتقاد  ،واليقنٌ، لأن اليقنٌ لا يدخله شك

 . (ٜٜٙٔالنووي، ) جازم لا يعتريه ريب
إنَّ الأمر ال ابت بالدليل القطعي لا 
 ،يرتفع ولا يزول بمجرد الشك في وجود ما يزيله

موسوعة ) أم إثباتاً  سواء كان ذلك الأمر نفياً 
القاعدة: من أم لة . (د.س، القواعد الفقهية

مسألة من شك اتضدث في صلاته وتيقن 
( يرون أنْ الشافعي، د.س) اتصمهورالطهارة، فإنَّ 

يبني صلاته على ما استيقن من طهارة، ولا يأبه 
للشك الطارئ على تيقنه سواء كان في الصلاة 

 . أو خارج الصلاة
ة الأصل بقاء ما كان على ما كان: : قاعدثانياا 

 ،أنه إذا جهل في وقت اتطصومة حال الشيء
وكان لذلك  ،وليس هناك دليل يحكم بمقتضالا

حال سابقة معهودة فإنَّ الأصل في ذلك  ،الشيء
أنْ يحكم ببقائه على تلك اتضال اتظعهودة التي  

ح  يقوم الدليل على خلا  ذلك  ،كان عليها
 . (ٖٜٛٔ ،زرقاءال) إليه فيصار حينئذ
لو ادعى اتظستقرل دفع  م لة:الأمن 

 ،وأنكر اتظقرل القبض ،الدين إى  اتظقرل
 لأنَّ الأصل بقاء مبلغ القرل ،فالقول قوله

نه (، واتظستقرل لم يأت يبيٖٜٛٔ ،الزرقاء)
، ح  لا تضيع فيبقى الدين في ذمته احتياطا
 . اتضقوق بمجرد دعاوى وأقاويل

 الخاتمة
 عدم للاحتياط، عرضه من ح البا استخلص

 عرفه حي  للاحتياط، مانع جامع تعريف وجود
 أو التكاليف تػتملات بجميع الأخذ) :بأنه

 خلاتعا من التي ،(الشبهة وجود عند اجتنابها
 إذْ . بالاحتياط للعمل يدفع الذي الغمول ي هر
 مطرداً  وليس إطلاقه، على بالاحتياط يعُمل لا
 . مسارلا تصحِّح وطشر  له وإنما ،مسألة كل في

 إى  عمله حي  من الاحتياط يتنوع
 ما فعل أي: الفعلي الاحتياط: الأول: نوعنٌ
 على الندب أو الوجوب من مصلحته تتصف
: وال اني. الشبهة ووجود التعارل عند غنًلا

 اتظصلحة بانتفاء الفعل ترك وهو التركي الاحتياط
 ويتنوع ،الشبهة وحود عند اتظفسدة وتحقق
 ،واجب إى  حكمه، حي  من طالاحتيا

 . ومكرولا ومندوب،
 

 دراسةنتائج الأىم 
 حجية في وأدلتهم العلماء أقوال في الناظر إنَّ 

 العمل يرون مهوراتص أنَّ  يجد بالاحتياط، العمل
 به، العمل يرى لا حزم ابن بينما بالاحتياط،

 بقسميه به العمل يرون قاطبة العلماء نَّ  جدفن
 يما يأتي أهم النتائج:وف. واتظندوب الواجب

 صلة تعا والتي الأساسية القواعد من . أ
 حكم اتظوجود إعطاء قاعدة بالاحتياط
. اتظوجود حكم اتظعدوم إعطاءو  اتظعدوم،

 أك ر في بالاحتياط العمل يدكن فلا
 كان إذا لاسيما خلاتعا من إلا أحواله
 . متعارضنٌ بنٌ الترجيح
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" عالذرائ سد" بقاعدة الاحتياط علاقة إنَّ  . ب
 ينحى الاحتياط إنَّ  حي  وواضحة  جلية
 وذلك للذريعة السد وكذلك واتضزم الشدة
 من اتطو  دائرة تحت ينصبان أنهما
 . للذمة والبراءة الإثم في الوقوع

 اتضرام قدِّم واتضرام اجتمع إذا: "قاعدة إنَّ  . ت
 العمل تحت العلماء أدرجها قد" 

 هو القاعدة معنى أن ذلك بالاحتياط 
 سبب أنَّ  حي  بالاحتياط عملال نفسه

 . الشبهة وهو واحد عملهما
 هو" اتطلا  من اتطروج" العلماء اعتبر . ث

 واحد عملهما غاية لأن نفسه  الاحتياط
 في الوقوع خشية من للذمة البراءة وهو
 اتطروج من أعم الاحتياط أن إلا. الإثم
 . طرقه من طريقة يعد   لأنه اتطلا  من

: اعدةبق الاحتياط علاقة إنَّ  . ج
 تريع بنٌ متحققة ليست" الاستصحاب"

 الاحتياط أنَّ  وذلك   الاستصحاب أنواع
 بينما ،والشدة التحرنً منحى ينحى

 في عليه كان ما ينحى الاستصحاب
 أعم فالإباحة ،الإباحة في وغالبه الأصل

 الإباحة أصل اطراد بسب ،الاحتياط من
 . الفقه عامة في

 
 المراجع

ه. شرح العمدة ٖٔٗٔاني. اتضر  ابن تيمية، أتزد
في الفقه. تحقيق سعود صالح العطيشان، 

 . الريال: مكتبة العبيكان. ٔط
 ها(. ٕٛٚأتزد بن عبد اتضليم. )تابن تيمية، 

كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية   .ٕٜٛٔ
تحقيق عبد الرتزن العاصي . في الفقه

 النجدي اتضنبلي. مكتبة ابن تيمية. 
ترع . الفتاوىتغموع ه. ٜٖٛٔابن تيمية. 

وترتيب عبد الرتزن بن تػمد بن قاسم 
مطابع دار  العاصمي النجدي. بنًوت:

 العربية.
. القواعد النورانية الفقهية. ٕٜٛٔابن تيمية. 

. إدارة ٕتحقيق تػمد حامد الفقي. ط
 ترتران السنة. 

. ٖٜٜٔها(. ٖٗ٘ابن حبان، تػمد البستي. )ت
. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

بنًوت:  .ٕط .ق شعيب الأرنؤوطتحقي
 مؤسسة الرسالة. 
ها(. ٙ٘ٗالأندلس  ) ابن حزم ، علي بن أتزد

. الإحكام في أصول الأحكام. ٜٔٛٔ
. بنًوت: دار ٔتحقيق أتزد شاكر. ط

 الآفاق اتصديدة. 
 ها(.ٙ٘ٗت) ال اهري ابن حزم، علي بن أتزد

ا﵀لى. تحقيق تصنة إحياء التراث  د.س.
  .ار الآفاق اتصديدةد :بنًوت .العربي

ابن السبكي، عبد الوهاب بن عبد الكافي.  
ها. الأشبالا والن ائر. تحقيق ٔٔٗٔ

. ٔعادل عبد اتظوجود، علي معول. ط
 . بنًوت: دار الكتب العلمية. ٔج

ابن عبد السلام، أبو تػمد عز الدين السلمي 
قواعد الأحكام في  د.س.ها(. ٓٙٙ)ت

ب مصالح الأنام. بنًوت: دار الكت
 العلمية. 
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ابن عبد السلام، أبو تػمد عز الدين السلمي. 
ها. القواعد الصغرى )الفوائد في ٙٔٗٔ

اختصار اتظقاصد(. تحقيق إياد خالد 
. دمشق: دار الفكر ٔالطباع. ط
 اتظعاصر. 

ابن عطية الأندلسي، عبد اتضق بن غالب. 
. ا﵀رر الوجيز في تفسنً الكتاب ٕٜٛٔ

رة الأوقا  . مطبوعات وزإالعزيز. ط
 والشؤون الإسلامية باتظغرب.

تبصرة اتضكام في أصول  اٜٜ٘ٔابن فرحون. 
بنًوت: دار . الأقضية ومناهج الأحكام

 الكتب العلمية.
. اتظغني. ٜٗٛٔاتظقدسي.  ٜٗٛٔابن قدامة، 
 . بنًوت: دار الفكر.ٔط
. ٖٜٚٔتػمد بن أبي بكر بن أيوب. ابن القيم، 

بد الرؤو  إعلام اتظوقعنٌ. تحقيق: طه ع
 سعد، بنًوت: دار اتصبل. 

الدمشقي.  بن عمر إتشاعيلابن ك نً، 
ه. تفسنً ابن ك نً. بنًوت: دار ٔٓٗٔ
 الفكر. 

ها(. الفروع. ٕٙٚ، تػمد اتظقدسي )تبن مفلحا
. ٔتحقيق أبو الزهر حازم القاضي. ط

 دار الكتب العلمية. بنًوت:
ه. ٓٓٗٔاتضنبلي.  ابن مفلح، إبراهيم بن تػمد

 دع. بنًوت اتظكتب الإسلامي.اتظب
. شرح القواعد الفقهية. ٖٜٛٔأتزد الزرقاء. 

تحقيق عبد الستار أبو غدة. بنًوت: دار 
 الغرب الإسلامي. 

دار . ه. شرح الأزهارٓٓٗٔأتزد اتظرتضى. 

  صفاء.
ه. ٓٓٗٔالأسنوي، عبد الرحيم بن اتضسن. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 
سن هيتو. بنًوت: . تحقيق تػمد حٔط

 مؤسسة الرسالةا. 
. ن رات في ٜٜٜٔالأشقر، عمر سليمان. 

أصول الفقه. عمان: دار النفائس للنشر 
 والتوزيع.

. تؼتصر ٜ٘ٛٔالألباني، تػمد ناصر الدين. 
. بنًوت: دار اتظكتب ٕإرواء الغليل. ط

 الإسلامي. 
 د.س. آل تيمية، عبد السلام بن عبد اتضليم. 

دار  صول الفقه. القاهرة:اتظسوَّدة في أ
 اتظدني. 

. الاحتياط )حقيقته ٖٕٓٓلياس بلكا. إ
. ٔوحجيته واحكامه وضوابطه(. ط

الآمدي، علي بنًوت: مؤسسة الرسالة. 
. ٜٓٛٔبن أبي علي بن تػمد. 

الإحكام في أصول الأحكام. بنًوت: 
 دار الكتب العلمية. 
. الاستذكار ٖٜٜٔالأندلسي، ابن عبد البر. 

تظذاهب فقهاء الأمصار. دمشق اتصامع 
 وبنًوت: دار قتيبة.

اتصامع  د.س. البخاري، تػمد بن إتشاعيل.
الصحيح اتظختصر )صحيح البخاري(. 

. ٖتحقيق د. مصطفى ديب البغا. ط
 بنًوت: دار ابن ك نً.

. كشف الأسرار ٜٜٗٔالبخاري، عبد العزيز. 
عن أصول فخر الإسلام البزدوي. تحقيق 
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وت: دار الكتاب . بنً ٕالبغدادي، ط
 العربي. 

أصول البزدوي  د.س. البزدوي، علي بن تػمد. 
. )كنز الوصول إى  معرفة الأصول(

 كراتشي: مطبعة جاويد بريس.
ه. ٕٔٗٔالبشروي، عبد الوهاب بن تػمد. 

الوافية في أصول الفقه. تحقيق السيد 
. ٔتػمد حسن الرضوي الكشمنًي. ط

 إيران: تغمع الفكر الإسلامي.
تػمد اتضسنٌ بن مسعود الفراء.  وي، أبوالبغ

. شرح السنة. تحقيق شعيب ٖٜٛٔ
. بنًوت: ٕالأرناؤوط وزهنً شاويش. ط

 اتظكتب الإسلامي.
. الأدلة الاستئناسية ٕ٘ٓٓبني كنانة، أشر . 

. عمان: دار ٔعند الأصولينٌ. ط
 النفائس. 

ه. كشا  ٕٓٗٔمنصور بن يونس.  البهوتي،
 . رالفكالقناع. بنًوت: دار 

ها(. ٔ٘ٓٔ، منصور بن يونس. )تالبهوتي
ه. الرول اتظربع. الريال: ٜٖٓٔ

 مكتبة الريال اتضدي ةا
ها(. ٙ٘ٚالسبكي، علي بن عبد الكافي. )ت 

ه. الإبهاج بشرح اتظنهاج. ٗٓٗٔ
 بنًوت: دار الكتب العلمية. 

ها(. ٜٛٗالسمعاني، منصور بن تػمد. )ت 
. قواطع الأدلة في الأصول. ٜٜٚٔ
. ٔتػمد حسن الشافعي. طتحقيق 

 بنًوت: دار الكتب العلمية. 
. ٖٕٔٓالرتزن السعد.  ا﵁ بن عبد السعد، عبد

التيسنً بنٌ اتظشروع واتظمنوع. السعودية: 
 دار ا﵀دث.

ها(. ٜٔٔالسيوطي، عبد الرتزن بن أبي بكر )ت
. بنًوت: ٔط. الأشبالا والن ائر د.س.

 دار الكتب العلمية. 
 د.س. ها(. ٕٗٓإدريس )تتػمد بن الشافعي، 

 . بنًوت: دار اتظعرفة. ٕالأم. ط
مغني ا﵀تاج.  د.س. تػمد اتططيب.الشربيني، 

 بنًوت: دار الفكر. 
ها. السيل ٘ٓٗٔالشوكاني، تػمد بن علي. 

. ٔاتصرار. تحقيق تػمود إبراهيم زايد. ط
 بنًوت: دار الكتب العلمية.

اتظهذب.  د.س. الشنًازي، إبراهيم بن علي.
 وت: دار الفكر.بنً 

. الرخص ٕٕٓٓالصلابي، أسامة تػمد. 
الشرعية: أحكامها وضوابطها. 

 .الإسكندارية: دار الإيدان
منهج التيسر  د.س. ا﵁ بن إبراهيم. عبد

دار اتعدى  :. اتظنصورةٔاتظعاصر. ط
 النبوي. 

إعانة  د.س. .ع مان بن شطا البكري أبو بكر
 دار الفكر. يروت: الطالبنٌ.

. ٕٕٓٓ، الصادق بن عبد الرتزن. انيالغري
تطبيقات قواعد الفقه عند اتظالكية. 

لدراسات . دبي: دار البحوث لٔط
 . الإسلامية وإحياء التراث

ه. ٗٓٗٔاتظالكي.  القرافي، أتزد بن إدريس
الأمنية في إدراك النية. صححه وضبطه 

. بنًوت: دار ٔتراعة من العلماء. ط
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 الكتب العلمية. 
. الذخنًة في ٕٔٓٓبن إدريس.  القرافي، أتزد

فروع اتظالكية. تحقيق أبو إسحاق أتزد 
. بنًوت: دار الكتب ٔعبد الرتزن، ط

 العلمية. 
. الفروق ٜٜٚٔالقرافي، أتزد بن إدريس.  

. ٔوأنوار البروق في أنواء الفروق. ط
 بنًوت: دار الكتب العلمية. 

. نفائس ٜٜ٘ٔالقراقي، أتزد بن إدريس. 
ا﵀صول. تحقيق عادل  رحشالأصول في 

. الباز: ٔعبد اتظوجود. علي معول. ط
 مكتبة نزار الباز. 

. مٖٜٜٔ. القرطبي، تػمد بن أتزد الأنصاري
دار  :بنًوت. اتصامع لأحكام القرآن

 . الكتب العلمية
 د.س.اتضنبلي.  الكلوذاني، تػفوظ بن أتزد

التمهيد في أصول الفقه. تحقيق مفيد أبو 
 . ن: د.م.. دٔعمشه. ط

 د.س.ا﵁ صالح.  الرزاق عبد الكندي، عبد
التيسنً في الفتوى أسبابه وضوابطه. 

 .رسالة ماجستنً
 د.س. ها(. ٜٚٔ)ت الأصبحي مالك بن أنس

موطأ الإمام مالك. تحقيق تػمد فؤاد 
الباقي. د. ط. بنًوت: دار إحياء التراث 

 العربي.
. القاموس القونً ٜٜٜٔتػمد حامد، ع مان. 
ات الأصولينٌ. القاهرة: دار في اصطلاح
 اتضدي . 
. ن رية التعقيد الفقهي ٕٓٓٓتػمد الروكي. 

وأثرها في اختلا  الفقهاء. تقدنً: 
. بنًوت: دار ٔفاروق تزادة. ط

 الصفاء. 
 د.س. ها(. ٘ٛٛاتظرداوي، علي بن سليمان )ت

الإنصا  في مسائل اتطلا . تحقيق 
تػمد حامد الفقي. بنًوت: دار إحياء 

 ث العربي.الترا
. العمل ٜٜٛٔبن تػمود شاكر.  منيب

بالاحتياط في الفقه الإسلامي. الريال: 
 دار النفائس. 

. ا موع. تحقيق ٜٜٙٔتػي الدين. النووي، 
تػمود مطرحي. د.ط. بنًوت: دار 

  الفكر. 
. الاجتهاد ٕٗٓٓاتعنداوي، حسن بن إبراهيم. 

. بنًوت: مؤسسة ٔالاستصحابي. ط
 الرسالة. 
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 كارإن
 :"فردانا. الآراء الواردة في هذلا اتظقالة هي آراء اتظؤلف

لن تكون مسؤولة  في البحوث الأكاديدية" لة العاتظيةا 
سبب بمسؤولية أخرى و ضرر أو خسارة أ أيعن 

 . مضمون هذلا اتظقالة استخدام
 
 


